
 الجزائــر – عقــــدت الجزائر آمــــالا على 
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  حقبــــة 
ماكــــرون للوصول إلى تطبيــــع العلاقات، 
بعــــد اعترافه قبيــــل وصولــــه الحكم بأن 
الاستعمار الفرنســــي للجزائر كان جريمة 
ضد الإنسانية، لكنه خيب آمال الجزائريين 
مؤخــــرا وتســــبّب بأزمة دبلوماســــية بين 
البلدين، مع اقتــــراب نهاية ولايته الأولى 

التي بدأت في 2017 لمدة خمس سنوات.
وبــــدأت الخلافــــات بــــين البلدين منذ 
الثامن من أبريل الماضي حين وصف وزير 
التجــــارة الجزائــــري الهاشــــمي جعبوب 
فرنســــا بأنها ”عدوة الماضــــي والحاضر 
والمستقبل بالنسبة إلى الجزائريين“، وهو 

ما احتجت عليه باريس.
وبعد ذلك بيوم، أعلنت فرنســــا تأجيل 
زيــــارة لرئيس حكومتها جان كاســــتاكس 
إلى الجزائر ”لأسباب صحية“، فيما قالت 
مصادر دبلوماســــية إن الســــبب الحقيقي 
هو رفــــض الجزائر تقليص حجــــم الوفد 

الفرنسي.
وفي التاســــع عشر من الشــــهر نفسه 
اتهم عبدالمجيد شــــيخي مستشار الرئيس 
الجزائري فرنسا بنشر الأمية في الجزائر 
مع اســــتعمارها عــــام 1830، بعد أن كانت 
نســــبتها لا تتجاوز 20 في المئة في العهد 

العثماني.
وخلال الأيام الماضية دخلت العلاقات 
مظلمــــا  نفقــــا  وفرنســــا  الجزائــــر  بــــين 
إثــــر تقليــــص باريس عــــدد التأشــــيرات 
للجزائريــــين، والهجوم غير المســــبوق من 
الرئيس ماكــــرون، ادعى فيــــه عدم وجود 
أمة جزائرية قبل اســــتعمار بلاده للجزائر 

.(1962 – 1830)
واعتبــــرت وســــائل إعــــلام مقربة من 
الســــلطة الجزائريــــة أن ماكــــرون ارتكب 
انحرافــــا لا يغتفــــر، لم يرتكبــــه أي رئيس 

فرنسي سابقا.
أن  الجزائريــــة  الصحافــــة  وقــــدّرت 
الأزمة بين الجزائر وفرنســــا ”من المحتمل 
أن تطــــول“، مؤكــــدة على الطبيعــــة ”غير 

المسبوقة“ لهذا الخلاف.
ورأت الجزائــــر أن انتقــــادات ماكرون 
لها  العســــكري“  لنظامهــــا ”السياســــي – 
خلفيــــة ”انتخابية“، وقررت ”الاســــتدعاء 
لســــفيرها في باريــــس، ردا على  الفوري“ 
لومونــــد  صحيفــــة  نقلتهــــا  تصريحــــات 
اعتبــــر فيها ماكرون أن الجزائر قامت بعد 
اســــتقلالها عام 1962 علــــى ”ريع الذاكرة“ 
العسكري“،  كرســــه ”النظام السياســــي – 
وشــــكك فــــي وجــــود أمــــة جزائريــــة قبل 

الاستعمار الفرنسي.
وقالت مصــــادر فرنســــية إن الجزائر 
الفرنســــية  العســــكرية  الطائرات  منعــــت 
مــــن التحليــــق فــــوق أراضيهــــا ردا على 
تصريحات ماكرون، ما ينذر بتفاقم الأزمة.

ودعت ”المنظمة الوطنية للمجاهدين“، 
الهيئــــة الرســــمية الواســــعة النفــــوذ في 
العلاقــــات“  ”مراجعــــة  إلــــى  الجزائــــر، 

الجزائرية – الفرنسية.
وغالبــــا ما تطالب ”المنظمــــة الوطنية 
للمجاهديــــن“، التي تجمع قدامى المقاتلين 
فرنســــا  الجزائــــر،  تحريــــر  حــــرب  فــــي 
التي ارتكبتها  عن ”الجرائم“  بـ“الاعتذار“ 
خلال اســــتعمارها الجزائر على مدى 132 
ســــنة والتي راح ضحيّتها، وفقا للرئاسة 
الجزائريــــة، أكثــــر مــــن خمســــة ملايــــين 

جزائري.
وفــــي محاولة لاحتــــواء الأزمة، أعرب 
بنظيره  ماكــــرون الثلاثــــاء عــــن ”ثقتــــه“ 
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون داعيا إلى 
”تهدئة“ بشــــأن مواضيع الذاكرة. وقال في 
مقابلة مــــع فرانس إنتــــر ”أتمنى حصول 
تهدئة لأنني أظن أنه من الأفضل التحاور 
والمضــــي قدمــــا“، داعيــــا إلــــى ”الاعتراف 
بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش“.

ويــــرى الخبير الجزائري في شــــؤون 
الهجرة حسن قاسمي أن ماكرون لديه قبل 

كل شــــيء هدف انتخابي مع اقتراب موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية في أبريــــل 2022. 
وتابع أن ”العلاقات بين فرنســــا والجزائر 
لــــم تخرج أبــــدا عــــن المنظــــور العنصري 
عوملت  لطالما  الــــذي  مستعمِر/مســــتعمَر 

الجزائر في ظله بازدراء“.
والوزيــــر  الدبلوماســــي  ويوافقــــه 
الرهابي  عبدالعزيــــز  الســــابق  الجزائري 
الــــرأي، إذ رأى أن في تصريحات ماكرون 
أهدافــــا ”انتخابيــــة“. واعتبــــر أنــــه فــــي 
الســــنوات الأربع الأولى مــــن أي ولاية أي 
رئيس فرنسي يُنظر إلى الجزائر على أنها 
شريك أمني، قبل أن تتحول إلى فزّاعة في 

العام الأخير من الولاية.
أمــــا مدير مركز الدراســــات والأبحاث 
حول العالــــم العربي ودول المتوسّــــط في 
جنيــــف حســــني عبيدي، فهــــو مقتنع بأن 
التصريحــــات جاءت نتيجــــة ”خيبة أمل“ 
ماكرون لاســــيما في ما يتعلّــــق بـ“ردّ فعل 
الجزائــــر غيــــر المتحمــــس إزاء برنامجــــه 

لمصالحة الذاكرة“ بين البلدين.

واعتبــــر عبيــــدي أن تقريــــر المــــؤرخ 
الفرنسي بنيامين ســــتورا الذي قدمه إلى 
الرئيــــس الفرنســــي في ينايــــر وكان ”من 
المفترض أن يهدئ العلاقات ساهم عوض 

ذلك في تصعيد التوتر“.
وقــــد أعربــــت الجزائــــر عــــن رفضها 
للتقرير ووصفته بأنــــه ”غير موضوعي“، 
منتقــــدة عــــدم ”اعتراف فرنســــا رســــميا 
بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســــانية 
التي اقترفتها خــــلال احتلالها للجزائر“، 
وفــــق ما جاء على لســــان وزيــــر الاتصال 

عمار بلحيمر.
ويؤكد عبيــــدي أن تصريحات ماكرون 
الأخيــــرة لا تســــيء فقــــط إلى الســــلطات 
الجزائرية ولكن من شأنها أيضا أن تسيء 

إلى جزء كبير من الجزائريين.
وشدّد على أن اعتبار الحق في معرفة 
الحقيقة ريعا في يد الســــلطة يمثل إهانة 
جماعيــــة لأن هنــــاك إجماعا فــــي الجزائر 

حول هذه المسألة.
وعلــــى العكــــس مــــن ذلك، يــــرى مدير 
الأبحاث في معهد الدراسات الاستشرافية 
وأمن أوروبا فــــي باريس قادر عبدالرحيم 
أن ”تصريحــــات الرئيس ماكــــرون تندرج 

ضمن المنطق السليم“.
وأضــــاف ”حان الوقــــت لقول الحقيقة 
النظــــام  وطبيعــــة  الذاكــــرة  ريــــع  عــــن 
السياســــي، لقد صدح بصوت عال بما لم 
يتوقف الجزائريون عن قوله منذ سنوات، 
ولاســــيما مع الحــــراك“ الاحتجاجي الذي 

انطلق في فبراير 2019.
وبالنسبة إلى عبدالرحيم، أراد ماكرون 
التأكيد علـــى أن ”طبيعة النظام لم تتغير“ 
في الجزائـــر، فبعدما دعم نظيره تبون إثر 
انتخابه العام 2019 ”عليه أن يقبل أن تبون 
صار وحيدا ومعزولا“، معتبرا أن ردة فعل 
الجزائـــر تمثل أساســـا ”محاولـــة جديدة 

للنظام لدغدغة المشاعر الوطنيّة“.
وفيما تســــير الأزمة بين البلدين نحو 
المزيد من التفاقم، قلّل عبدالرحيم من حجم 
الأزمة، وشــــبّه البلدين بـ“زوجين عجوزين 
لــــم يعــــودا يطيقــــان العيش معــــا لكنهما 
يعلمــــان أنهما لا يســــتطيعان الانفصال“، 

مشيرا إلى مدى تشابك المصالح بينهما.
وأضــــاف أن ردود فعــــل ”الجزائــــر لا 
يمكن التكهّن بها، لكن الجانب الفرنســــي 
سيســــعى بعد فترة لتجنــــب القطيعة لأن 
الجاليــــة الجزائرية التي تعد ما يقرب من 
مليوني شــــخص قد تجد نفســــها ممزقة“ 

بين البلدين.

 تونــس – بعد صــــدور قرارات الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيّد فــــي الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو الماضــــي أحاطت 
وحــــدات مــــن الجيــــش بمقــــري البرلمان 
ورئاســــة الحكومــــة وانتشــــرت أمام عدد 
من المنشــــآت الحساســــة، وإثر ذلك خرج 
الرئيس إلى شــــارع الحبيب بورقيبة في 
العاصمة ليلاً وســــط احتفالات شــــعبية 

مؤيدة لقراراته.
ولم تســــمح قــــوات الجيــــش لنواب 
بدخــــول البرلمــــان بعــــد إعــــلان تجميده، 
وكانت تلــــك الحادثة بمثابــــة دليل قاطع 
على امتثال المؤسسة العسكرية لقرارات 
الرئيس ما فتح الباب أمام إثارة تساؤلات 
لعــــل أهما: هــــل كان للجيــــش دور داعم 
للرئيس في إنهاء نظام الحكم السائد قبل 
الخامس والعشرين من يوليو حتى الآن؟

وتظل هذه المؤسسة في نظر الإخوان 
المســــلمين مؤسســــة غيــــر مضمونة رغم 
فقــــط  والتزامهــــا  الحيــــادي  تاريخهــــا 
بمواجهة المخاطــــر الخارجية التي تهدد 
أمــــن البلاد، حتــــى أنهــــم اتهموها بدعم 

الرئيــــس فــــي مــــا اعتبــــروه انقلابا 
عسكريا ودكتاتورية عسكرية.

وقال رامي الصالحي، مدير 
مكتب المغرب العربي للشبكة 

الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، 
”لا أعتقد أن المؤسسة 

العسكرية كانت داعمة 
لخطط الرئيس 

سعيد؛ 
المؤسسة 

ليست طرفا 
في النزاع، 

واجبها تنفيذ 
أوامر القائد 

الأعلى للقوات 
المسلحة“.
ويرى 
الصالحي 

أن ”الجيش 
احترم هرمية 

المؤسسات 
وله درجة 
عالية من 

الانضباط. 
لم يكن لديه 

خيار في 
مخالفة قرارات 

الرئيس وهو 

لــــم يلجأ إلــــى القــــوة. أغلق مؤسســــتين 
ســــياديتين بأوامر ومنع التحاق النواب 

وأعضاء الحكومة بمكاتبهم“.
هــــم الرئيــــس ســــعيّد مــــن قبــــل  واتُّ
المعارضــــين لــــه -وفــــي مقدمتهــــم حركة 
النهضــــة الإســــلامية- بالانقــــلاب علــــى 

الدستور والديمقراطية التونسية.
ويوضــــح الصالحــــي فــــي تحليله أنّ 
”المؤسســــة العســــكرية لا يمكن أن تنخرط 
في انقلاب. ولــــو فعلت ذلك لكانت الرؤية 
أوضح بالنســــبة إلى الخطوات اللاحقة. 
لكن ما لاحظناه لاحقا هو الارتباك وغياب 
برنامــــج واضــــح، عكــــس ما يحــــدث في 
الانقلابات التي تتســــم بالدقة والصلابة 

والدموية أحيانا“.

مؤسسة موثوقة

لا يملـــك الجيـــش في تونـــس دورا 
مؤثرا فـــي الحياة السياســـية، بل على 
العكس يعد أكثر المؤسسات استحواذا 

على ثقة التونســـيين كمـــا تبين ذلك 
نتائج اســـتطلاعات الرأي، لكونه 

حافـــظ على دوره الحيادي 
طيلة فتـــرة الانتقال 

الديمقراطي منذ عام 
.2011

وحتى 
خلال ما يعرف 
بثورات الربيع العربي 
في عام 2011 التزم 
الجيش التونسي 
بعقيدته المزروعة 
فيه منذ انبعاثه 
في عام 1956، 
وهي حماية 
المؤسسات وليس 
الأشخاص، 
وتمسك بانسجامه 
مع مبادئ ومقوّمات 
الدولة المدنية.
وبالإضافة إلى 
ذلك اضطلع الجيش 
بأدوار متعددة خارج 
نطاق اختصاصاته 

اللوجســــتي  التأمــــين  مثــــل  التقليديــــة، 
للانتخابات وحراسة المحاصيل الزراعية 
والمشاركة في حملات التطعيم ضد كوفيد 
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ولكن مع صعود قيس سعيد إلى سدة 
الرئاسة برزت المؤسسة العسكرية بشكل 
أكبر في أنشــــطة الرئيس اليومية. ودفع 
هذا التقارب بين الطرفين عددا من خصوم 
الرئيس السياسيين إلى توظيف الأحداث 

في صالحهم.
فــــي  متقاعــــدون  ضبــــاط  وطالــــب 
تصريحــــات وبيانــــات متفرقة بــــأن يقوم 
قيس سعيد بدوره من أجل حماية الدولة 
في ذروة الأزمة السياســــية والدستورية 
مــــع البرلمــــان، في ظــــل وضــــع اقتصادي 
واجتماعــــي خانــــق، لكــــن لم تكــــن هناك 

دعوات صريحة لاستخدام الجيش.
وقبل إصــــدار قراراتــــه أعلن الرئيس 
ســــعيّد خلال اجتماع في القصر الرئاسي 
أمام السياسيين أنه القائد الأعلى لقوات 
الجيــــش والأمن معا، اعتمادا على تأويله 

للدستور في خطوة رفضها معارضوه.
وقــــال الصالحــــي ”واضــــح أن قيس 
ســــعيّد طيلــــة ســــنة ونصف الســــنة بعد 
حكمــــه كان لديه مكانــــان مفضلان، ذهب 
إلى المساجد بشكل استعراضي ومدروس 
بهدف تحييد مفهوم محاربة الإسلام ودفع 
شــــبهة قرب أوساط اليســــار من الرئيس، 
والمكان الثاني هو ثكنات الجيش والأمن 

التي زارها بشكل أسبوعي“.
”يريــــد  الصالحــــي  وأضــــاف 
الرئيــــس أن يؤكد كل مرة أنه القائد 
الأعلى لجميــــع القوات العســــكرية 
وغيــــر العســــكرية. كان يبحــــث عن 
الولاء والشخصيات التي يثق فيها، 
وقد أحــــدث العديد مــــن التغييرات. 
وعندما تأكــــد من الولاء أقدم على ما 
أقدم عليه. اعتمد على الأمن والجيش 
خاصة في غلق مؤسســــتين سياديتين 
وأحدث شــــللا بهما ما أتاح لــــه المناورة 

السياسية لاحقا“.
وفي حين يقول الرئيس قيس ســــعيّد 
إنــــه اســــتخدم المــــادة 80 مــــن الدســــتور 
ومكافحة  لحماية الدولة من ”خطر داهم“ 
الفســــاد يتهمــــه خصومه -ومــــن بينهم 
الحزب الأكبر فــــي البرلمان حركة النهضة 
الإســــلامية- بأنــــه انقلب على الدســــتور 
واســــتخدم المؤسسة العســــكرية لتعطيل 
باقي المؤسســــات والاســــتحواذ على كل 

السلطات.
ويقول جمــــال الديــــن الهاني المحلل 
السياســــي التونســــي المقيم فــــي باريس 
”أولا القــــول بــــأن الجيــــش التونســــي لا 
يتدخل في السياســــة ليس ســــليما جدا. 
بفعل حمايته الدولة ورجالها هو ينضبط 
لسياســــاتها وهو بذلك يقوم بدور داخل 
منظومة سياســــية تتكون من ثلاث سلط 
متساوية، ولكن وحدها السلطة التنفيذية 

تمتلك القرار“.

وتابــــع الهانــــي ”المقصود مــــن حياد 
الجيــــش إذن هو أنه لا ينقلب على النظام 
السياســــي ولا يعزل أحد مكوناته، ولكن 
هــــذا حصــــل يــــوم الخامس والعشــــرين 
انتصــــر  حيــــث  الماضــــي،  يوليــــو  مــــن 
الجيش للســــلطة التنفيذية ضد الســــلطة 
التشــــريعية. ثم بعد أيام انتصر للسلطة 

التنفيذية ضد السلطة القضائية“.

وفي ما يتعلق بمدى وجاهة توصيف 
ما حــــدث بالانقــــلاب العســــكري يوضح 
لا  العســــكرية  ”المؤسســــة  أن  الهانــــي 
تريد انقلابا شــــاملا ولا تبحــــث عن أخذ 
الحكــــم وإنما تريــــد هيمنــــة جزئية على 
قطاع القضاء والبرلمان لصالح الســــلطة 
التنفيذيــــة فــــي شــــكل رئاســــي، أي تريد 
انقلابا جزئيا وداخل منظومة الســــلطات 

الثلاث“.

إصلاحات سياسية

وضع الرئيس نظاما مؤقتا للسلطات 
بعد إلغائه معظم مواد الدســــتور تمهيدا 
لإصلاحات ستشــــمل أساسا نظام الحكم 
والقانون الانتخابي، ولكنه لم يحدد سقفا 

زمنيا لمدة التدابير الاستثنائية.
كما لــــم يعــــط للأحــــزاب والمنظمات، 
التــــي تضغط مــــن أجل منحى تشــــاركي، 
مؤشرات حول ما إذا كان سيعتمد حوارا 
وطنيا لعــــرض الإصلاحات علــــى طاولة 

المشاورات.
ووردت إشــــارة واحــــدة لكنها جاءت 
من بيان صدر عن الرئاســــة الفرنسية إثر 
مكالمة بين الرئيســــين إيمانويــــل ماكرون 
وقيس سعيد تعهد خلالها الأخير بإطلاق 
حــــوار وطنــــي بعــــد الانتهاء مــــن تكوين 

الحكومة.
وقال رامي الصالحي ”الصلاح لا يتم 
عبر الانقلاب على الدســــتور. ما الذي كان 
يمنع الرئيس سعيد الذي يتمتع بشرعية 
انتخابية واسعة من أن يمرر الإصلاحات 

عبر الآليات الدستورية؟“.
ســــعيد  ”قيــــس  الصالحــــي  وتابــــع 
يســــتحوذ الآن على جميع السلطات ويده 
طويلة ومطلقة ويمكــــن أن يفعل ما يريد. 
ما يحدث هــــو أخطر بكثير من مســــاوئ 
الديمقراطيــــة العرجاء التي كنا نعيشــــها 

قبل الخامس والعشرين من يوليو“.
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مؤسسة تدعم أمن الدولة واستقرارها

أي دور للجيش التونسي في تغيير 

نظام الحكم
المؤسسة العسكرية لا تنخرط في الانقلابات بل تدعم الدولة وسياساتها

رغم مضي أكثر من شــــــهرين على إعلان الرئيس التونســــــي قيس سعيّد 
عن تدابير اســــــتثنائية تقضي بتجميد عمــــــل البرلمان والحكومة والاحتكام 
إلى مراســــــيم رئاســــــية في تســــــيير دواليب الحكم، مازالت جهات محلية 
ودولية تراقب بحذر ما ســــــتؤول إليه الأوضاع في تونس خاصة وأن قيس 
ســــــعيّد حصل على دعم مطلق من المؤسسة العسكرية بمجرد إعلانه عن 
القرارات، حتى أن معارضي الرئيس سعيّد اتهموه بشنّ انقلاب عسكري 

على الحكم.

الجزائر وفرنسا: أزمة

تشتد تزيدها تصريحات

ماكرون اشتعالا

ملف الذاكرة يتحكم في العلاقات بين البلدين

 الجيش لم يخالف 

الرئيس لأنه لم يلجأ 

إلى القوة

رامي الصالحي

 الجيش يريد 

هيمنة جزئية لصالح 

السلطة التنفيذية

جمال الدين الهاني

تظل هذه المؤسسة في نظر الإخوان 
لمين مؤسســــة غيــــر مضمونة رغم 
فقــــط  والتزامهــــا  الحيــــادي  هــــا 
جهة المخاطــــر الخارجية التي تهدد 
البلاد، حتــــى أنهــــم اتهموها بدعم 

مــــا اعتبــــروه انقلابا  ـس فــــي
يا ودكتاتورية عسكرية.

قال رامي الصالحي، مدير 
المغرب العربي للشبكة 

ومتوسطية لحقوق الإنسان،
تقد أن المؤسسة 

كرية كانت داعمة 
ط الرئيس 

؛ 
سة
 طرفا
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سات 
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من 
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ة قرارات
وهو س

لا يملـــك الجيـــش في تونـــس دورا 
مؤثرا فـــي الحياة السياســـية، بل على 
العكس يعد أكثر المؤسسات استحواذا 
على ثقة التونســـيين كمـــا تبين ذلك
نتائج اســـتطلاعات الرأي، لكونه
حافـــظ على دوره الحيادي
طيلة فتـــرة الانتقال

منذ عام  الديمقراطي
.2011

وحتى 
خلال ما يعرف 
بثورات الربيع العربي
في عام 2011 التزم 
الجيش التونسي 
بعقيدته المزروعة 
فيه منذ انبعاثه 
في عام 1956، 
وهي حماية 
المؤسسات وليس 
الأشخاص، 
وتمسك بانسجامه 
مع مبادئ ومقوّمات 
الدولة المدنية.
وبالإضافة إلى 
ذلك اضطلع الجيش 
بأدوار متعددة خارج 
اختصاصاته نطاق

بهدف تحييد مفهوم مح
شــــبهة قرب أوساط الي
والمكان الثاني هو ثكنا
التي زارها بشكل أسبو
الص وأضــــاف 
الرئيــــس أن يؤكد
الأعلى لجميــــع ا
العســــكري وغيــــر
الولاء والشخصيا
وقد أحــــدث العدي
وعندما تأكــــد من
أقدم عليه. اعتمد ع
خاصة في غلق مؤس
وأحدث شــــللا بهما ما

السياسية لاحقا“.
وفي حين يقول الرئ
إنــــه اســــتخدم المــــادة
لحماية الدولة من ”خط
الفســــاد يتهمــــه خصو
الحزب الأكبر فــــي البر
الإســــلامية- بأنــــه انقل
واســــتخدم المؤسسة ال
باقي المؤسســــات والاس

السلطات.
ويقول جمــــال الدي
السياســــي التونســــي
”أولا القــــول بــــأن الجي
يتدخل في السياســــة ل
بفعل حمايته الدولة ور
لسياســــاتها وهو بذلك
منظومة سياســــية تتك
متساوية، ولكن وحدها

القرار“. تمتلك

تصريحات ماكرون

تسيء إلى جزء كبير

من الجزائريين

حسني عبيدي

في العمق


